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 ة ف̒اطمة̓ع̒وشریـب 

  طالبة دكتوراه ̊لوم

   س̑یدي بلعباس  الس̑یاس̑یة، ˡامعةلوم كلیة الحقوق والع
  :الملخص

ٔˊرز المواضیع ا߱ولیة    ǫ یة و مدى ا˨تراࠐا موضوع الجزاءات ا߱ول ̥لنقاش طرو˨ة الممن
ٔ الشخصیة ǫر ̊لى فكرة حمایة او ما ، لمبدԶٓǫ ة ما  الإ̮سانحقوق لى ذߵ منˤ̀˖و ذߵ ن

  .ا߽تمع ا߱ولي في عصر الجزاءات یع̿شه

ٔنه ˨ين تطبیق الجزاءات ا߱ولیة الشامߧ التقلیدیة و في    ǫ ٔهمیة الموضوعǫ و ما ̽زید من
نفسه هو المنتهك  ، يجد المطبق لهذه الجزاءاتاҡٔح̀ان ̥߲فاع عن حقوق Գ̮سان كثير من

، و هو ما ǫٔدى الى ظهور نوع ˡدید من س̑تهدفة بحد ذاتهاكثر من ا߱وߦ الم ǫٔ لحقوق Գ̮سان 
، هنا "المس̑تهدفة" لیة الحدیثة ا̠߳یة طلق ̊ليها مصطلح الجزاءات ا߱و ǫٔ الجزاءات ا߱ولیة التي 

كثر یظه ٔǫ لضرورة یؤدي الى ا˨ترامԴ الشخصیة في توق̀ع الجزاءات ا߱ولیة ٔ ǫن ا˨ترام مˍدǫٔ ر

  .لحقوق Գ̮سان

  ا̯تهاك حقوق الإ̮سان –الجزاءات ا߱ولیة  -مˍدǫٔ شخصیة الجزاء: الكلمات المف˗اح̀ة
Résume : 
 Parmi les sujets internationaux qui sont en vogue actuellement 
c’est le sujet des peines internationales et leurs respect au principe de la 
personnalité des sanctions ,ainsi que l’effet de ce principe sur la 
protection des droits de l’homme ou la multiplication de ces peines dans 
la communauté internationale. 
 L’importance de ce sujet consiste dans l’application des sanctions 
internationales complètes et traditionnelles, car souvent la partie qui 
prend la défense des droits de l’homme est telle qui contribue à leurs 
violations vis-à-vis de l’état ciblé par les sanctions. Ce qui a mené à 
l’application d’un nouveau type de sanction internationale (sanctions 
internationales intelligentes ciblées .Ce qui favorise au respect du 

   2018-04-22: الإرسالԵريخ 

   2018- 07- 15 :القˍولԵريخ 

 2018-08-03 :̱شرال Եريخ 
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principe de la personnalité des sanctions ainsi que la protection des 
droits de l’homme. 

  :م̕ق̒دم̔ة

ی̱شئ نظاما بعد مسيرة ˔راكمیة في الب̿˄ات ا߱ولیة ا߿تلفة اس̑تطاع ا߽تمع ا߱ولي ǫنٔ 

، و تظافرت الجهود و الظروف ا߱ولیة قانونیا دولیا جزائیا، ح̀ث ǫٔسس لمنظومة الجزاء ا߱ولي

هدة و الفقهیة كلها و ̊لى مدى ما یقارب قرԷ من الزمن من ˡٔǫل الخروج Դ̥لبنات المدونة المم 
، و ذߵ في محاوߦ لإخراˡه من قوالب الفوضى و التعسف تˆسٔ̿س الجزاء ا߱ولي و ضبطهل 

  . الغراˁزي التي كانت سائدة في ا߽تمع ا߱ولي قˍࠁ

وقد كان لمنظمة اҡٔمم المت˪دة و قˍلها م̲ظمة عصبة اҡٔمم ا߱ور الهام و الفعال لتˆسٔ̿س 

لٓیة ˓شغیل جزاءاتها بید ݨاز قد حصر م̀ثاق اҡٔ  ، ح̀ثلمثل هذه المنظومة الجزائیة ǫ مم المت˪دة
 ٔǫمن ا߱وليҡٔا˓سم هذا الجهاز  ، و بدلا من اعطائه ˔كوینا قانونیا فعالاممي وح̀د و هو مجلس ا

ٔداة للإرادة الس̑یاس̑یة ̥߲ول اҡٔعضاء الخمس ا߱ائمة ف̀ه، ح̀ث Դلطبع الس̑یاسي ǫ نظرا لجعࠁ ،

، 1ن تصویت ̎البیة ˓سعة من ǫٔعضائه̼شترط لفرض ǫٔي جزاء دولي من ˭لال مجلس اҡٔم
، و بذߵ لا س ا߱ائمة الحاصߧ ̊لى حق الف̀توشرط ǫٔن ̽كون من ب̿نها ǫٔصوات ا߱ول الخم

ٔیة دوߦ من ت߶ ا߱ول الخمس ǫ شكال معاقˍةҡٔيمكن التصور بˆئ شكل من ا.  
ظرا و بذߵ ظهرت فكرة الجزاء ا߱ولي ߒٔداة لمعاقˍة م̲تهكي ǫٔحكام القانون ا߱ولي، و ن

 الوكالاتف لاخ˗لاف وݨات النظر ا߱ولیة فقد اخ˗لفت التعاریف الفقهیة لفكرة الجزاء ا߱ولي

لمتمثل المنظم الجزاء بصور ˨افߧ المتخصصة   2.ال̱شاط  المساهمة في من الحرمان صورة في ̊ادة ا

ٔنه ̊لى ا߱ولي الجزاء نعرفيمكن ǫنٔ  ǫ ة  في تطبق التي التدابير و الإجراءات من مجمو̊
امه بهدف ا߱ولي القانون قوا̊د و ҡٔحكام المنتهك مواݨة  ,تقويمه و سلوكه عن العدول عن إر̎

 كان إذا هامة فا̊لیة ̽ك˖سب و فرادى ا߱ول قˍل من مطبقا كان إذا الفا̊لیة إلى یف˗قر إذ

                                                             
- 2.وا˨د صوت اҡٔمن مجلس ǫٔعضاء من عضو لكل ̽كون 1-: "  من م̀ثاق اҡٔمم المت˪دة ما یلي 27ح̀ث ˡاء في نص المادة  - 1

 كافة اҡٔخرى المسائل في اҡٔمن مجلس قرارات تصدر -ǫٔ. 3عضائه من ˓سعة بموافقة الإجرائیة المسائل في اҡٔمن مجلس قرارات تصدر

  "م˗فقة ا߱ائمين اҡٔعضاء ǫٔصوات ب̿نها ̽كون من ǫٔعضائه من ˓سعة ǫٔصوات بموافقة
محمد Էصر بوغزاߦ، الجزاءات ا߱ولیة بين نصوص المیثاق و الممارسة الفعلیة، مذ̠رة دكتوراه في القانون، قسم القانون العام ، - 2

  .19، ص 2015-2014بخدة ˊن یوسف، الجزاˁر،  1الجزاˁركلیة الحقوق ، ˡامعة 
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هو ا̊ادة Գمور م̲ه ح̀ث ǫنٔ الهدف  ا߱ولیة المنظمة تضعها ضوابط و شروط ضمن محددا

ٔو معاقˍة مر̝كب الفعل ̎ير المشروع دولیاالى  ǫ لردعԴ 1.نصابها و انتظاࠐا  

ٔنه ما ǫ تججمߧ التعاریف یˆٔ˭ذ ̊لى  ̎يرԳ ٔنها ساهمت في ˔رس̑یخǫ اه ̥لجزاء ا߱ولي

ح̀ث لم یˆٔ˭ذ . ، و ذߵ بدلا من ˔رس̑یخها ̥لˤانب القانوني م̲هالس̑یاسي لفكرة الجزاء ا߱ولي

 ٔǫ عتبارԳ لصفة القانونیةمختلف الفقهاء بعينԴ ٔن ی˖سمǫ و المقصود  ،ن الجزاء ا߱ولي يجب
ٔو القيم ǫٔو الحدود القانونیة التي  ǫ نٔ يخضع لجمߧ من الضوابطǫ ٔو تحكم فكرة بذߵ هوǫ تضبط

ٔ ، و من جمߧ هذه الضوابط القانونیة التي من المفروض ǫٔن الجزاء ا߱ولي ǫتحكم الجزاء ا߱ولي مˍد
و Դلرجوع الى الفكرة السالفة ا̠߳ر و جعل . طا قانونیا قديمایعتبر ضاب ، و ا߳يالشخصیة

ٔداة ˭اضعة لإرادة ا߱ول الكبرى الس̑یاس̑یة فقد تم التغ ǫ اضي عن ضابط شخصیة الجزاء ا߱ولي

، ح̀ث ا˓سمت حمایة حقوق Գ̮سان و هي ، مما ǫٔدى الى التصادم مع فكرة ࠐمةالجزاء ا߱ولي
ٔ˛ر ̊لى حقوق Գ̮سانولیةالشم الجزاءات ا߱ولیة التقلیدیة بصفة ǫ لجما̊ة ، ، مماԴ ٔدىǫ و هو ما

ٔنواع ˨دیثة من الجزاءات ا߱ولیة ǫٔطلق ̊ليها ˓سمیة الج ǫ يجادԴٕ زاءات ا߱ولیة الى المطالبة
  .)ا̠߳یة ( ا߱ولیة الحدیثة

˔تمثل في البحث  ̠یف̀ة تمكن ا߽تمع  عنو تˆتئ هذه المقاߦ للاˡٕابة عن اشكالیة رئ̿س̑یة 

و الى ǫٔي  ،یةولي من ا̊ادة ادماج فكرة حمایة حقوق Գ̮سان ˨ين فرض الجزاءات ا߱ول ا߱

و للاˡٕابة ̊لن هذه Գشكالیة الرئ̿س̑یة سوف نقسم بحثنا  .مدى اس̑تطاع التوف̀ق في ذߵ
في المبحث  ، وهذا الى مˍحثين ن˖̲اول من ˭لال اҡٔول مفهوم مˍدǫٔ شخصیة الجزاء ا߱ولي 

 ٔǫ̮سان من ˭لال مˍدԳ شخصیة الجزاء الثاني نتطرق الى التحركات ا߱ولیة لحمایة حقوق
  .ا߱ولي 

 فكرة حقوق Գ̮سانبمفهوم مˍدǫٔ شخصیة الجزاء ا߱ولي و ̊لاق˗ه : المبحث اҡٔول

كثر الزام̀ة ˭اصة في  ٔǫ ة من الضوابط القانونیة التي تجعلها يحكم الجزاء ا߱ولي مجمو̊

ضابط من ب̿نها  ا߱ولي عن نظيره ا߱ا˭لي الوطني ا߽ال ا߱ولي نظرا لاخ˗لاف طبیعة ا߽تمع

الشخصیة، و ا߳ي یعتبر من ǫٔهم ت߶ الضوابط نظرا لارتباطه الوثیق Դٕ˨دى مˍادئ القانون 

                                                             
  .36،ص2010̊لي جمیل حرب، نظام الجزاء ا߱ولي ،الطبعة Գولى ،م̱شورات الحلبي الحقوق̀ة ،بيروت ،لبنان ،- 1
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و من ˭لال هذا المبحث سوف نتطرق الى مفهوم هذا . ا߱ولي و هي حمایة حقوق Գ̮سان

ٔو ا ǫ لم الضابط ٔǫول بدҡٔكما نتطرق في المطلب الثاني الى تˌ̀ان ̊لاق˗ه من ˭لال المطلب ا ،

  . بفكرة حقوق Գ̮سان 

  مفهوم مˍدǫٔ شخصیة الجزاء ا߱ولي : المطلب اҡٔول

ة الموضوعیة لفكرة الجزاء یعتبر مˍدǫٔ شخصیة الجزاء ا߱ولي من بين الضوابط القانونی
ة القيم القانونیة العلیا التي تتعلق بمادԹت ، و نقصد Դلضوابط القانونیة ا߱ولي الموضوعیة  مجمو̊

ٔو القاضي ǫؤ  ǫ ٔو موضوعیته، و التي لا يجوز الخروج ̊ليها من قˍل المشرعǫ فكرة الجزاء ا߱ولي
ح̀ث یطلق ̊ليها ˓سمیة الضوابط ҡٔنها من Էح̀ة تحكم و تضبط و تحدد فكرة  .المنفذ ا߱ولیين

السلطة ال˖شریعیة و ( ة ǫٔخرى تمثل ق̀دا ̥لسلطات الثلاث ا߱ولیة الجزاء ا߱ولي، و من Էح̀

بما یۡشى و طبیعة ا߽تمع ا߱ولي، و هي قانونیة ҡٔنها مس̑تمدة من القانون  ) التنف̀ذیة و القضائیة
 ǫٔلك̀ان المادي لفكرة الجزاء في القانون ا߱ولي ،و ا˨دى هذه الضوابط هو مˍدԴ و مرتبطة

  .ليشخصیة الجزاء ا߱و
بمفهوم̲ا و تجدر Գشارة هنا ǫٔن مفهوم̲ا لشخصیة الجزاء ا߱ولي مرتبطة ǫٔساسا  

ٔننا اعتمدԷ مفهوم الجزاء ا߱ولي بصفة ̊امة و بذߵ ̥لجزاء ا߱ولي بحد ذاته ǫ و المقصود بذߵ ،

ٔنواع الجزاءات ا߱ول لى العقوبة الجنائیة ا߱ولیة فقطفهو لا یق˗صر ̊ ǫ ٔشكال وǫ یة ، و انما الى كل

، و بذߵ ف̲حن نقصد شخصیة الجزاء ا߱ولي و ل̿س شخصیة العقوبة الجنائیة منها و ̎ير الجنائیة
  .ا߱ولیة فقط 

̊دم انصراف الجزاء ا߱ولي الى ̎ير " بمبدǫٔ شخصیة الجزاء ا߱ولي هوو المقصود 
  1."التنف̀ذیة ا߱ولیةشخص المنتهك ̥لقا̊دة القانونیة ا߱ولیة من الوݨة ال˖شریعیة و القضائیة و 

و معنى ذߵ ǫٔن المشرع ا߱ولي ˨ين س̑نه ̥ل˖شریعات ا߱ولیة ̊لیه اҡٔ˭ذ بعين Գعتبار 

ضرورة ǫنٔ یطال الجزاء ا߱وߦ ǫٔو المنظمة ǫٔو الشخص المنتهك ̥لفعل ̎ير المشروع دولیا  دون 

Դ مرҡٔر هذا الجزاء الى ̎ير المذنبين، و نفس اԶٓǫ المنفذ ا߱ولیينل̱س̑بة ̥لقاضي و ام˗داد.  

                                                             
  .200ص  ،2000الس̑ید ابو عیطة ، الجزاءات ا߱ولیة بين النظریة و التطبیق ،مؤسسة الثقافة الجامعیة ، Գسك̲دریة ، -  1
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ٔ یعتبر من المسلمات في المن  ǫٔو المبد ǫ نٔ تطبیق و ا˨ترام هذا الضابطǫ ظومة و رغم

ٔنه قد اس̑تقر العرف ا߱ولي في العصر الحدیث ̊لى ضرورة ǫٔن ، الجزائیة الوطنیة ا߱ا˭لیة ǫ Գ

كما ، 1یطبق الجزاء ا߱ولي بصفة شخصیة و لا ینصرف الى ̎ير شخص م̲تهك القا̊دة ا߱ولیة

ٔ ǫٔ˭لاق̀ا معترفا به ߱ى كل ǫعتباره مˍدԴ مصدره من ˭لال المبادئ العامة ٔ ǫالنظم يجد هذا المبد 

ٔ مصدره من ˭لال ǫٔحكام القضاء   2.القانونیة العالمیة ǫا߱ولي الجنائي و نظمه كما يجد هذا المبد
  .القانونیة

ٔنواع الجزاءات ا߱ولیة ا˨تراما لهذا المبدǫٔ هي الجزا ǫ كثر ٔǫ ءات ا߱ولیة لجنائیةو لعل، 
ٔو ا ǫ ̊دامԳ فراد ̊لى شاكلةҡٔٔو الغرامات المالیةفغالبا ما ˔كون موݨة ضد ا ǫ و حتى لحˌس ،

في ˨اߦ اثبات المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ف˗ك˗في ا߱وߦ بدفع التعویضات المالیة لҢٔش˯اص 

ريمة دولیة ̡جرائم ا߳̽ن تضرروا ن˖ˤ̀ة العمل ̎ير المشروع ج̲ائیا، و ذߵ عند ار̝كاب ج
  .جريمة ԴԳدة الجماعیةالحرب ǫٔو جرائم ضد Գ̮سانیة ǫٔو جرائم العدوان ا߱ولیة ǫٔو 

ٔم˞ߧ الجزاءات ا߱ولیة الجنائیة ǫٔحكام Գ̊دام و السجن التي حكم بها و نفذ  ǫ و  من
م 1945ام ̊" نورمبرج"البعض منها ˭لال  المحاكمات الجنائیة ا߱ولیة الخاصة ا߿تلفة كم˪اكمة 

متهمين و  9متهما و السجن المؤبد ضد  12و التي ˔راوحت الجزاءات فيها  بين Գ̊دام ضد 3

یو ̊ام ، ǫٔیض4س̑نة  15و  ǫ10ٔحكام ǫٔخرى Դلسجن ما بين  ، و م1945ا جزاءات محاكمة طو̠

ت رسخت م˞ل هذه الجزاءات و المحاكما. 6م 1994و رواندا ̊ام، 5م1993یوغسلاف̀ا ̊ام 
م 1998، ل˖ساهم ǫٔحكام المحكمة الجنائیة ا߱ولیة  التي تˆسٔست ̊ام ة الجزاء ا߱وليضابط شخصی

  . في ذߵ من ˭لال ا˨تراࠐا لهذا الضابط و جعࠁ من ǫٔهم مˍادئها
ه ضد ا߱ول المنتهكة ҡٔحكام  lفي الجزاءات التي تو ٔǫٔننا نجد تطبیق هذا المبد ǫ Գ  

                                                             
  .200الس̑ید ǫٔبو عیطة،المرجع السابق، ص- 1
  .203ص  المرجع نفسه،- 2
  .270،ص 2010عبد العز̽ز العشاوي، ǫٔبحاث في القانون ا߱ولي الجنائي، الجزء اҡٔول ،الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزاˁر، - 3
  .49، ص 2004التوزیع، الجزاˁر ،سكاكني Դیة، العداߦ الجنائیة ا߱ولیة، دار هومه ̥لطبا̊ة و ال̱شر و - 4
  .51المرجع نفسه، ص - 5
  .55المرجع نفسه، ص - 6
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˭اصة عند توق̀ع بعض الجزاءات ا߱ولیة ذات  .߱ولي صعب التنف̀ذ في ǫٔرض الواقعالقانون ا

و م˞ل ذߵ الجزاءات Գق˗صادیة م˞ل الحظر Գق˗صادي ا߱ولي ǫٔو الحصار ، الطبیعة العموم̀ة

ٔو البري ǫ ٔو الجويǫ ٔنوا̊ه سواء البحري ǫ بنوعیه السلمي و العسكري الحربي ا߱ولي ˊكل ٔǫ ، یضا

ٔو القصف ا߱ولیة العسكریة ، ǫٔو حتى العقوԴت المقاطعة Գق˗صادیة ا߱ولیة ǫ ̡عملیات الطيران

ٔو التد˭لات العسكالحربي ǫ ،نواع من الجزاءات ا߱ولیة و ̎يرها و رغم نجاعتها ریةҡٔكل هذه ا ،
، و ذߵ ҡٔنها تتصف بغير القانونیة ǫٔو الوحش̑یة في الك˞ير من اҡٔح̀ان ǫ Գٔنها ǫٔصبحت

، و في Գ̯تهاك ا߱ولي ̎ير المشروع د˭ل لهم ǫٔصبحت Զٓǫرها تمتد الى اҡٔفراد العادیين ا߳̽ن لا
  .دǫٔ شخصیة الجزاء ا߱وليسˌب ذߵ ̊دم ا˨ترام مˍ

  ̊لاقة مˍدǫٔ شخصیة الجزاء ا߱ولي بفكرة حقوق Գ̮سان: المطلب الثاني    

، ح̀ث ل ا߱ول ̊لى ا˨ترام حقوق Գ̮سانمن ǫٔهم ǫٔهداف الجزاءات ا߱ولیة هو حم
، و ˓س̑ت˯دم ߱ول التي لا تحترم حقوق Գ̮سانلمعاقˍة ا ǫٔصبحت هذه اҡٔ˭يرة تمثل وس̑یߧ

، و یعتبر موضوع حقوق Գ̮سان لمس̑تهدفة و تقویض ا̯تهاكاتها لها̠سلاح ̥لضغط ̊لى ا߱ول ا
ٔقره ̽تها من بديهیات القانون ا߱وليو حما ǫ مم المت˪دة م̀ثاق وҡٔا.  

دف فيها ا߽تمع ا߱ولي ǫ Գٔن الواقع ا߱ولي ǫٔوضح ǫنٔ في الك˞ير من الحالات التي يه

، ˔كون هذه الجزاءات هي اҡٔخرى من ˡانب ول ˉسˌب ا̯تها̡ها لحقوق Գ̮سانالى معاقˍة ا߱

و هو ما تجسد في ا߿اوف التي ǫٔدلى بها اҡٔمين العام السابق  ǫخٓر م̲تهكة لحقوق Գ̮سان،
قوԴت ا߱ولیة ̊لى لҢٔمم المت˪دة في البیان ا߳ي قدمه الى مجلس اҡٔمن ا߱ولي بمناس̑بة الع

، و نحن العراق ̼شكل معضߧ ǫٔ˭لاق̀ة خطيرةالوضع Գ̮ساني في :" العراق ح̀ث ˡاء ف̀ه 
كم ٔ المسؤول عن  ، نحن في خطر خسارة الحˤة حول من هوࠁ̯تهم Դل˖سˌب في معاԷة لشعب بˆ

  .1."، الرئ̿س العراقي صدام حسين ǫٔو اҡٔمم المت˪دةهذا الوضع في العراق

ان اҡٔمم المت˪دة ملزمة بˆنٔ ˓سعى لحل المشاكل Գ̮سانیة و ل̿س ǫٔن في المقابل ف

و ذߵ حسب ما ˡاء في نص العدید من المواد التي ̠رسها  ،˔كون هي مصدر هذه اҡٔ˭يرة

   24، و المادة 56 ، و المادة55 في فقرتها الثالثة و المادة م̀ثاق اҡٔمم المت˪دة م˞ل المادة اҡٔولى
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  1.الفقرة الثانیة

وٓنة اҡٔ˭يرة و  ҡٔصبحت ̊لى نطاق واسع ˭اصة في اǫ ̮سانیةԳ ةԷرغم ذߵ فان المعا

، و الناجمة عن تطبیق الجزاءات ا߱ولیة منها الحظر لنصف الثاني من القرن التاسع عشرم̲ذ ا

السلطات المرسߧ ̥لجزاءات ǫٔو المقررة لها من مسؤولیة ̊دم  ، فلا تعفىالشامل بصورة ˭اصة

  2.سكان في الب߲ المس̑تهدفا̯تهاك حقوق ال 
ٔ الشخصیة  ǫس̑ت˯دام المك˞ف و المتزاید  ̥لجزاءات ا߱ولیة و ̊دم ا˨ترام مˍدԳ ان

سواء من دا˭ل م̲ظومة اҡٔمم المت˪دة  ،عند التطبیق قد Զٔǫر دائما ا̊ترافا متزایدا بˆԶٓرها السلبیة
ة من مختلف هیئات ح̀ث هناك طائفة واسع .ǫٔو ˭ارݨا من طرف المنظمات ا߱ولیة ا߿تلفة

Զٓر السلبیة ̥لجزاءات ا߱ولیةاҡٔمم المت˪دة التي رفعت ǫٔصواتها ن˖ˤ̀ة  ҡ̎ذیة اҡٔمج اԷفبر ،

ٔداة وحش̑یةالعالمي اعتبر الجزاءات ا߱ولیة و  ǫ ق˗صادیة منهاԳ نٔ م̲ظمة . ˭اصةǫ في ˨ين
دعت الى  الص˪ة العالمیة قد دعت لحظر كل الجزاءات ˊرمتها، ǫٔما م̲ظمة الیون̿س̑یف فقد

ٔمر الف˄ات الضعیفة ǫ ن ̽كونǫٔ ߧ لموضوع تطبیق و توق̀ع الجزاءات ا߱ولیة لضمانˡمراجعة ̊ا 
  3.محمیا

كدت ا̥لجنة الفرعیة لحقوق Գ̮سان التابعة لمنظمة اҡٔمم المت˪دة في قرارها رقم  ٔǫ كما

 و یة حتىم ̊لى ضرورة ا̊ادة النظر في الجزاءات ا߱ول 18/08/2000المؤرخ في  25/2000

                                                             
 Գق˗صادیة الصبغة ذات ا߱ولیة المسائل ˨ل ̊لى ا߱ولي التعاون تحق̀ق: " ح̀ث ˡاء في نص الفقرة الثالثة من المادة اҡٔولى -  1

لى والإ̮سانیة، والثقاف̀ة وԳجۡعیة ً، ̥لناس اҡٔساس̑یة والحرԹت الإ̮سان حقوق ا˨ترام تعز̽ز و̊  إطلاقاً  ذߵ ̊لى وال˖شجیع جمیعا

ال بين تفریق ولا ا߱̽ن ǫٔو ا̥لغة ǫٔو الج̱س ˉسˌب تمیيز بلا lوال̱ساء الر"  
 ̥لجمیع اҡٔساس̑یة والحرԹت الإ̮سان حقوق ا˨ترام العالم في ̼ش̑یع ǫنٔ:"  من م̀ثاق اҡٔمم المت˪دة ما یلي 55الفقرة الثالثة من المادة  - 

ال بين تفریق ولا ا߱̽ن، ǫٔو ا̥لغة ǫٔو الج̱س ˉسˌب تمیيز بلا lت ت߶ ومرا̊اة ل̱ساء،̡ككاو  الرԹفعلاً  الحقوق والحر. "  
نٔ اҡٔعضاء جمیع یتعهد:" اقمن المیث 56المادة -   مع Դلتعاون عمل من ̊ليهم يجب بما مشتركين، ǫٔو م̲فرد̽ن یقوموا، بˆ

  ".المادة في ̊ليها المنصوص المقاصد لإدراك الهیئة
ً  الواجˍات هذه ǫٔداء في اҡٔمن، مجلس الفقرة الثانیة یعمل 24المادة  ߦ الخاصة والسلطات ومˍادئها ”المت˪دة اҡٔمم“ لمقاصد وفقا ҧا߿و 

نة الواجˍات بهذه الق̀ام من ̦تمك̀نه اҡٔمن ߽لس ҧ   .عشر والثاني والثامن والسابع السادس الفصول في مˍی
  .81قردوح رضا ، المرجع السابق، ص - 2

3 -DJACOBA Liva Tehindrazanarivelo , Les sanctions des Nations Unies et leurs effets 
secondaires , Assistance aux victimes et voies juridiques de prévention ,Presses 
universitaires de France , paris , 1er Edition ,2005,p229 . 
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، اذا كانت هذه التدابير لم تؤدي الى التغیيرات الس̑یاس̑یة المطلوبة لو كانت ǫٔهدافها مشرو̊ة

 1.بعد فترة زم̲یة معقوߦ

وبذߵ فانه لا يمكن Գس̑تمرار في تطبیق الجزاءات ا߱ولیة الشامߧ التي لا يمكن من 

̊دم تحقق الهدف منها، و ˭لالها ا˨ترام مˍدǫٔ شخصیة الجزاء لفترة زم̲یة ǫٔطول ˭اصة في ˨اߦ 

انما یعتبر Գس̑تمرار في تطبیقها في ˨د ذاته ا˭تراقا ҡٔحكام القانون ا߱ولي و كذا لحقوق 
ٔߦ شكوكا ˡدیة حول فعالیة الجزاءات ا߱ولیة و عن نطاقها . Գ̮سان وبذߵ ظهرت هذه المسˆ

   2.و شدتها عندما یصبح الض˪اԹ من المدنیين اҡٔˊرԹء
كد Գمين ٔǫ مم المت˪دة  وقدҢٔفي ملحق لخطة " بطرس بطرس ̎الي" العام السابق ل

ٔن ̠ون 1995السلام ̊ام  م ǫنٔ قˍول فكرة الت˪دید من تطبیق الجزاءات ا߱ولیة یتزاید ˉشˆ

 ،و تعقد عمل الوكالات Գ̮سانیة ،التصميم ̊ليها و تنف̀ذها ی˖سˌب في معاԷة الف˄ات الضعیفة
ٓ و ˓سˌب ǫٔضرار طویߧ اˡҡٔل ̊لى ا ǫ ߱نتاج̀ة ̥لب߲ المس̑تهدف و توԳ را وخيمة ̊لى لقدرةԶ

̠وفي عنان ̊بر تقر̽ره لعام " و في الس̑یاق نفسه ̊بر اҡٔمين العام السابق  ،الب߲ان ا߽اورة
ٔثير العقوԴت الشامߧ ̊لى حقوق Գ̮سان م عن ǫٔعمال اҡٔمم المت˪دة عن قلقه1997    "3.من تˆ

ٔ˛رت الجزاءات ا߱ولیة الشام ǫ ق˗صادیة لقدԳ ̮سان و حما̽تها ˭اصةԳ ߧ ̊لى حقوق

منها م˞ل الحظر و المقاطعة و الحصار Գق˗صادیين و العسكریة من ˭لال العملیات الحربیة 

التي في ̎الب اҡٔح̀ان لا تفرق بين العسكري و المدني Դلرغم من ǫٔن ǫٔهم قوا̊د و مˍادئ 
̦تمیيز بين المدنیين و العسكریين  القانون ا߱ولي Գ̮ساني ا߳ي يحكم النزا̊ات ا߱ ٔ ا ǫولیة هو مˍد

ǫٔصبحت الجزاءات ا߱ولیة الشامߧ تخترق مˍدǫٔ شخصیة العقاب ا߳ي یعتبر من و بذߵ 
  .ضوابط الجزاء في ا߽تمع الوطني ا߱ا˭لي و ا߱ولي ̊لى ˨د سواء

  قانونیا نظاما  تالمفروضة ̊لى دوߦ ǫٔو دول ا̯تهك مما لا شك ف̀ه ǫنٔ الجزاءات ا߱ولیة

                                                             
1 - DJACOBA Liva Tehindrazanarivelo , idem, p230. 

لیا ǫٔبي ˭لیل رودریك، العقوԴت Գق˗صادیة ا߱ولیة في القانون ا߱ولي بين الفعالیة و حقوق Գ̮سان، الطبعة اҡٔولى، -  2 ای

  .89، ص 2009م̱شورات الحلبي الحقوق̀ة، بيروت،
3-Gagne KRISHNA, Une analyse de la sanction économique en droit international 
 ,Université de MONTREAL , Avril , 2005 , p 76. 
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م˗فق ̊لیه فۤ بين ا߱ول یؤ̨ر ˉشكل خطير ̊لى ح̀اة Գ̮سان و حقه في ǫنٔ یع̿ش ح̀اة 

ٔ˛ر الجزاءات  للإ̮سانو في م˞ال واضح لا̯تهاك حق الحیاة . ̠ريمة ̼سودها اҡٔمن و السلام ǫ و

ا߱ولیة ، فقد ǫٔ˛رت الجزاءات ߧ عن ˨ال الحیاة في دوߦ العراقا߱ولیة ̊ليها نذ̠ر بعض اҡٔم˞

المفروضة ضدها ˭اصة الحصار الشامل ̊ليها ˉشكل مˍاشر ̊لى ح̀اة اҡٔسرة العراق̀ة التي 

ال بحثا lنٔ هرب الرǫ ٔصبحت تعولها ال̱ساء فقط بعدǫ ٔلیˆسԴ ٔو ˉسˌب الشعورǫ عن العمل ،
، و انهارت الق̀ت ق̀ين الى ال˖شرد و ̊الم الجريمةكما دفعت ت߶ الجزاءات ҡٔԴطفال العرا

و ̊لى صعید ǫخٓر انهار . دیة ̥لعائߧ التي سادت بغداد و المدن اҡٔحرى لمدة طویߧالتقلی
ساء  ˉسˌب تدهور المس̑توى اҡٔ˭لاقي و ̊دم ا˨ترام القانون و ارتفعت ̮س̑بة ا߱̊ارة بين ال̱ 

ائفهم في ǫٔنحاء ، و ̊لى المس̑توى العلمي فقد ˔رك عشرة ǫلآف مدرس وظالوضع Գق˗صادي

ك˞يرا من المفكر̽ن و اҡٔساتذة الجامعیين و العلماء و المهندسين من جمیع ، ف مختلفة من البلاد
فروع الهندسة ̎ادروا العراق و كل ذߵ كان ن˖ˤ̀ة اҡٔضرار التي ǫٔلحتها قوات الت˪الف في ̊ام 

Զٓر المدمرة ̥لجزاءات ا߱ولیة المفروضة ̊لى دوߦ العراق 1991 ҡ1.م و ا  
ٔما فۤ يخص حقوق Գ̮سان الس̑یاس̑ی ǫ ة و المدنیة فلم یعد المناخ الفكري و الس̑یاسي

 ٔǫٔمدها و ̊دم ا˨تراࠐا لمبدǫ لممارسة حریة الفكر و التعبير، فكثرة الجزاءات ا߱ولیة و طول ٔ ࠐیˆ

ٔ˛ر ̊لى ممارسة حریة الفكر و Գبداع الفكري ǫ ٔدى . الشخصیة ˨ين توق̀عهاǫ ٔخرىǫ و من ݨة

ولیة في العراق الى دمار العدید من المساˡد و القذف المتواصل من قˍل قوات العسكریة ا߱
ٔمرا Դلغ الصعوبة ان لم ̽كن مس̑تحیلا ǫ ر ا߱ی̱̀ةˁس مما جعل ممارسة الشعاˀ2.الك̲ا  

لقد حكم ̊لى ǫٔطفال العراق Դلموت و هم ǫٔح̀اء ˉسˌب الجزاءات ا߱ولیة الشامߧ و 
، الى ج̀ل التیفوئید حمى ،تهم الى ǫٔطفال مرضى ˉسوء التغذیة، السل، الكوليراالتي حو̦

و توصلت دراسات من  3.مضاف الیه السكر السكر و هم الرضع ا߳̽ن یتغذون ̊لى ماء

                                                             
، ة، دار ا̦نهضة العربیة ، القاهرةعبد الغني محمود، القانون ا߱ولي Գ̮ساني، دراسة مقارنة Դلشریعة Գسلام̀ة، الطبعة الثانی- 1

  .57،ص 1995مصر، 
، كلیة 12، العدد لمدنیة و الس̑یاس̑یة، مجߧ الفكرا، العقوԴت ا߱ولیة و ǫٔ˛رها ̊لى حقوق Գ̮سان ن صبري س̑ید ا̥لیثيفا˔-  2

  .56،ص ˡ ،2013امعة محمد خ̀ضر ˉسكرة، الحقوق و العلوم الس̑یاس̑یة
  .201ص ،2006، العقوԴت ا߱ولیة و ǫٔ˛رها ̊لى حقوق Գ̮سان، ࠐیب ̥لطبا̊ة،القاهرة،هویدا عبد المنعم- 3
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ˡامعة ̠ولومˍیا الى ǫنٔ العدد الحق̀قي لوف̀ات اҡٔطفال دون سن الخامسة من العمر بين ̊امي 

 1.طفل 4000000م یتˤاوز 1991-2002

ٔما في الحاߦ ا̥لیˌ̀ة فقد نتج عن الحظر الجوي ا ǫ لمفروض ̊لى الجماهيریة ا̥لیˌ̀ة م̲ذ

مما ǫٔدى الى ارتفاع ̮س̑بة الوف̀ات ˭اصة  ،م تˆثٔير مˍاشر ̊لى Գمدادات الطبیة1992̊ام 

، في المئة بعد عقوبة الحظر 41الى اҡٔࠐات و الموالید الجدد ح̀ث ارتفعت ̮س̑بة الوف̀ات 
   2.الجامعیين ˭ارج البلادҢٔساتذة و اضافة الى عرقߧ عملیات التنقل ˭اصة Դل̱س̑بة ل

و قد تصل Զٓǫر الجزاءات ا߱ولیة الشامߧ الى ˨د افلاس ا߱وߦ مما یؤدي الى سقوط 
حتى الحقوق المدنیة  بناها التحتیة و بذߵ انهیار الحقوق Գق˗صادیة و Գجۡعیة و الثقاف̀ة و

لى یوم̲ا هذا لم ˓س̑تطع ، و قد ̯رى العدید من ا߱ول التي عوقˍت دولیا و لكنها او الس̑یاس̑یة

  .ا̊ادة بناء بناها التحتیة و لم ˔تمكن بعد من الخروج من ویلات و Զٓǫر ت߶ الجزاءات
ٔ الشخصیة ǫرت الجزاءات ا߱ولیة في ˨اߦ ̊دم ا˨ترام مˍد˛ٔ ǫ ̊لى حقوق الجیل  كما

ٔ˛رت هذه اҡٔ˭يرة ̊لى الحق في الغذاء بحیث تقلصت قدرة العراق منالثاني للإ̮سان ǫ ح̀ث ، 
، لغذائیة ˭لال فترة الجزاءات ضدهاԴلمئة من اح˗یاˡاتها ا 70الحصول ̊لى الغذاء الى ̮س̑بة 

كما تدهور القطاع الزراعي الى ǫٔقصى دراˡاته مما ǫٔدلى اߦ ان˖شار سوء التغذیة و ان˖شار 

ٔیضا من حقهم في التعليم مما ǫٔدى الى ارتفاع  ǫ طفال ا߳̽ن حرمواҡٔٔوساط اǫ مراض ˭اصة فيҡٔا

  3.بة اҡٔم̀ة الى ǫٔ̊لى مس̑توԹتها̮س̑ 
Զٓر السلبیة تتضاعف الى ǫٔضعاف مضاعفة في ˨اߦ  ҡنٔ كل هذه اǫ و يجب التذكير

و هو ما يمكن ملاحظته من ˭لال الجزاءات العسكریة ضد سورԹ ˨الیا  ،الجزاءات العسكریة
، ح̀ث تم القذافيسقاط رئ̿سها السابق معمر ǫٔو في لیˌ̀ا بعد ا ،مǫ2003ٔو في العراق م̲ذ ̊ام 

ٔنواعها  ǫ ̮سان ˊكلԳ شخصیة الجزاءات ا߱ولیةˉسˌب المسو ذߵ ا̯تهاك حقوق ٔǫاس بمبد ،

Զٓر الوخيمة ̊لى حقوق Գ̮سان ҡنٔ یتحرك لتفادي ت߶ اǫ ߳ߵ كان لزاما ̊لى ا߽تمع ا߱ولي.  

                                                             
نة ة و احۡلات المس̑تقˍل، تقر̽ر لخمسة ˭براء دولیين ، اصدارات ا̥لج المترتبات Գ̮سانی: العقوԴت Գق˗صادیة ̊لى العراق- 1

كتو́ر العربیة لحقوق Գ̮سان، Դر̼س ٔ ǫ ،2002 34، ص.  
  .15،ص 1999،بي، الطبعة اҡٔولى،دار الفكر، الجزاˁر، قضیة لو̠ربي بين المنطق القانون و التعنت الغرعبد القادر ا߿ادمي- 2
  .185السابق، ص قردوح رضا ، المرجع - 3
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  :اعتهاالتحركات ا߱ولیة لا˨ترام مˍدا شخصیة الجزاء ا߱ولي و مدى نج: المبحث الثاني

نٓ جزءا مقررا من رد فعل ا߽تمع ا߱ولي ̊لى  ҡیبدو ا̥لجوء الى الجزاءات ا߱ولیة ا

و م˞ل هذه الجزاءات قانونیة من وݨة نظر . اҡٔوضاع التي تنطوي ̊لى عنف ǫٔو خطر العنف

̮سان و القانون ا߱ولي ن تلتزم Դلقوا̊د القابߧ ̥لتطبیق من حقوق ǫԳٔ شرط القانون ا߱ولي، ̄ 

و߳ߵ یعتبر مˍدǫٔ شخصیة الجزاء ا߱ولي من بين ǫٔهم الضوابط القانونیة في هذا  Գ.1̮ساني
  .تحترم من ˡٔǫل حمایة حقوق Գ̮سانا߽ال، التي يجب ǫنٔ 

ٔ ا߽تمع ̊لى حقوق Գ̮سان الشامߧ جزاءات ا߱ولیةو نظرا ̥لنتائج الوخيمة ̥ل ǫبد ،
̽تمكن من  ˭لالها من معاقˍة المسؤولين عن اҡٔعمال ̎ير ا߱ولي في البحث عن طریقة ˡدیدة 

ٔ و توق̀ع الجزاءات ا߱ولیة دون المساس بحقو  ،المشرو̊ة دولیا ǫ̮سان و ا˨ترام مˍدԳ ق

ظهرت فكرة الجزاءات ا߱ولیة ا̠߳یة و التي ǫظٔهرت اس̑تˤابة لت߶ Գهۡمات و ف  ،الشخصیة
ر هذا النوع من الجزاءات ǫٔو ، و قد بدǫٔ ظهو الات ا߱ولیة بخصوص حقوق Գ̮سانԳ̮شغ

Դواخر ̊ام العقوǫٔ ̮سانیة السلبیة م1990ت المس̑تهدفة فيԳ رԶٓ ҡوسط قلق متزاید ازاء ا ،
، ̊لى ̊دة، ̊لى رǫٔسها الحاߦ العراق̀ة ̥لجزاءات ا߱ولیة الشامߧ من اҡٔمم المت˪دة في ˨الات

عماء ا߱ول و اҡٔطراف الفا̊ߧ اعتبار ǫنٔ الجزاءات ا߱ولیة ا̠߳یة وس̑یߧ لتركيز الضغط ̊لى ز 

   2.المسؤوߦ مˍاشرة عن ا̯تهاك المعایير ا߱ولیة

  العقوԴت ا߱ولیة ا̠߳یة: المطلب اҡٔول
ان ǫٔهم اҡٔس̑باب التي ǫٔدت الى ˊروز هذا النوع من الجزاءات ا߱ولیة هي ت߶ المعاԷة 

منها، و ما نتج عن ت߶ Գ̮سانیة التي نتجت عن الجزاءات ا߱ولیة الشامߧ ˭اصة Գق˗صادیة 
 ̮Գ خرى من ا˭تراق لحقوقԳ ة هيԷلاق̀ةالمعا˭ҡٔمما تطلب سان و ان˖شار المعضلات ا ،

عمل ا߽تمع ا߱ولي لإيجاد الجزاءات ا߱ولیة ا̠߳یة التي تعتبر م˞ل الق̲ابل ا̠߳یة تهدف الى ˔ركيز 

ٔ˛رها ̊لى القادة و النخب الس̑یاس̑یة و شرائح ا߽تمع التي  ǫٔنها مسؤوߦǫ فعال ̎ير یعتقدҡٔعن ا   

                                                             
Էٓ س̑یغال، العقوԴت Գق˗صادیة الق̀ود القانونیة و الس̑یاس̑ -  1 ǫمرҡٔا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب 836، العددیة، ا߽ߧ ا߱ولیة ̥لصلیب ا،

  .16:35:، سا̊ة التصفح Ե ،22/10/2017ريخ التصفح  www.icrc.org، 31/12/1999اҡٔحمر ، 
  .78، المرجع السابق، صقردوح رضا- 2
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  1.، مع الحد من اҡٔضرار الجانˌ̀ة ̊لى السكان بصفة ̊امة المشرو̊ة دولیا

المسؤولين عن  ˔ركيز الضغوط القسریة ̊لى: " و تعرف الجزاءات ا߱ولیة ا̠߳یة بˆنهٔا 

Զٓر السلبیة ̎ير المقصودة ، مع التقلیلا߿الفات ا߱ولیة ҡل الضغط ، و ˓س̑تهدف وسائمن ا

ٔو الك̀اԷت التي ˓س̑یطر ̊ليهاعملیة صنع القرار و النخب في الشركا ǫ س̑تهداف تԳ و ان ،

ٔو اҡ̮ٔشطة التي تعتبر  ǫ ات محددة ˉشكل انتقائيˤت ̊لى م̲تԴٔیضا فرض عقو ǫ نٔ یعنيǫ يمكن
  "2.ح̀ویة ل˖س̑یير س̑یاسة مرفوضة و التي لها قيمة لمت˯ذي القرارات

، ةیة ˓سمى Դ̠߳یة  عندما تولي اهۡما ̥لعواقب Գ̮سانیو بذߵ فان الجزاءات ا߱ول 
اҡٔلم و الكسب ، و ˔كون م˗ناس̑بة فۤ یتعلق بميزان و ˓س̑تهدف النخب و ل̿س السكان

   Գ.3̮ساني و الس̑یاس

  :و من ǫٔهم التدابير التي تتضمنها الجزاءات ا߱ولیة ا̠߳یة 
النظام الحاكم ˭ارج ا߱وߦ المعنیة، و قد اتخاذ تجمید ǫٔصول اҡٔموال الخاصة Դلحكومة و بˆعٔضاء -

ٔن انغولا من طرف مجلس اҡٔمن ا߱ولي و ا߳ي اس̑تهدف طرفا فا̊لا  م˞ل هذا Գجراء ˉشˆ
ٔیضا في قضیة هایتي  ،1993،1997،1998ن القرارات في من ˭لال جمߧ م" یون̿˗ا"وا˨دا  ǫ

ٔفغا ǫ ت المصرف̀ة، و فيԴو في السودان تنظيم القا̊دة ̮س̑تان ˨ين اس̑تهدافتم تجمید الحسا ،

، و قد تم اس̑ت˯دام التجمید الشمالیة ن˖ˤ̀ة ˊرԷمجها النووي ، و في ̠ور4Թ˭لال ǫٔزمة دارفور

  5.مǫ2006ٔیضا ضد ا̽ران م̲ذ 
̦ثمن ǫٔو ما شابهها، و هو ما تم - تطبیق حظر تجاري ̊لى اҡٔسل˪ة و السلع الكمالیة ̎الیة ا

، و الحظر ̊لى اҡٔسل˪ة یˌ̀ا و العراق و السودان و ا̽رانˉشكل واسع  ضد ̠ورԹ الشمالیة و ل 

                                                             
  .94، ص قردوح رضا- 1

2 -MANGIN M René , Les sanctions internationals ,rapport information 
N3203 ,Assemblée National ,27 juin 2001 , www .Assemblée –national.fr  

، 268ا̊ادة هیكلة س̑یاسة اҡٔمم المت˪دة في العراق ، مجߧ المس̑تقˍل العربي، العدد: ̠ور˔رایت دیف̀د ، العقوԴت ا̠߳یة -  3

  . 76- 37،ص 2001
ٔبو الخير ، ǫٔزمات السودان ا߱ا˭لیة و القانون ا߱ولي المعاصر ،الطبعة اҡٔولى، ایتراك ̥ل̱شر و التوزیع ، القاهرة - 4 ǫ حمدǫٔ مصطفى
  .265،ص 2006، 

5 -Azadeh kian THIEBAUT, LIRAN entre sanctions destructions et négociations, Revue 
internationale et stratégique, Edition DALLOZ – IRIS, Paris , 2008, p81. 
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ٔو ا̊تراض ǫٔو حجز /، و ل بفرض ق̀ود ̊لى Գنتاج و العرضقد یت˯ذ شكل فرض حظر شام ǫ

ٔو ا/اҡٔسل˪ة و  ǫسل˪ةҡٔԴ ̮شطة المتصߧǫٔ ٔو ǫ 1.، و التدریبعدات العسكریة، م˞ل الملمواد  

ابي في زيمبوابوي عند فرض م̲ع السفر و الطيران، و هو ما ˨دث في قضیة نظا- lم مو

ح̀ث یعتبر السفر ضرورԹ  2.الجزاءات ضده من ب̿نها م̲ع السفرԳتحاد اҡٔوروبي جمߧ من 

لى ا߱عم اҡٔعمال التˤاریة و م˗ابعتها و الحصول ̊ لإجراء̥لقادة الس̑یاس̑یين و دواˁرهم النخبویة 
ضد السفر الى فرض ˔كالیف  ، و بناءا ̊لى ذߵ تهدف  الجزاءاتاҡٔج̲بي و شراء اҡٔسل˪ة

ين من العقوԴت  لات -: ̊لى الهدف من ˭لال نو̊ الجویة من  الق̀ود المفروضة ̊لى جمیع الر˨
، و يمكن ǫنٔ ˔كون من ˭لال فرض حظر ̊لى الطيران العام ̒ˆؤ من و الى الب߲ المس̑تهدف

ٔو -.˭لال فرض حظر ̊لى النقل العام ǫ ٔو الجما̊اتǫ فرادҡٔت فرض ق̀ود ̊لى سفر اԷالك̀ا

  3.المس̑تهدفة ا߳̽ن هم اما جزء من النظام المس̑تهدف ǫٔو داعمة ࠀ
و فرض عزߦ  ،فرض عقوԴت ǫٔو حظر س̑یاسي بهدف وصم ا߱وߦ المس̑تهدفة Դلعار-

̦تمثیلي ̥߲وߦ،   دبلوماس̑یة و تقلیص ا߱ور ا
لتعليمیة ҡٔعضاء النظا- م و ǫسرٔهم الحرمان من السفر الى الخارج و تˆشٔيرات ا߱خول و الفرص ا

في ̊ام  1929و فرض حراسة ̊ليهم، م˞لما ˨دث ضد ا̽ران من ˭لال قرار مجلس اҡٔمن رقم 

  م2010

تعلیق الائԷۡت الحكوم̀ة و تعلیق ائԷۡت ا߱وߦ الخاصة Դلهیئات ǫٔو المنظمات ا߱ولیة كاҡٔمم -
  .المت˪دة، البنك ا߱ولي، صندوق النقد ا߱ولي

لحظر التˤاري ̊لى اق التˤاریة و المالیة العالمیة في الخارج ǫٔو االحد من الوصول الى اҡٔسو -
، و ذߵ یتم من ˭لال حظر التˤارة في السلع ا߿تارة اما من ˭لال حظر السلع اҡٔساس̑یة

صادراتها من المناطق التي ̼س̑یطر ̊ليها الك̀ان المس̑تهدف ǫٔو اس̑تيراد سلع ǫٔساس̑یة محددة من 

  ا بطریقة ذ̠یة من ˭لال اس̑تهداف موارد المتمرد̽ن التي هذه المنطقة، ح̀ث يمكن اس̑ت˯داࠐ

                                                             
  .116قردوح رضا ، المرجع السابق، ص  -  1
ابي في ǫٔيمن الس̑ید ش̑بانة- 2 lفریل 156، العدد 40، الس̑نة زيمبوابوي، مجߧ الس̑یاسة ا߱ولیة، الحصار ا߱ولي لنظام موǫٔ ،2004 ،

  .159ص 
  .194مصطفى ǫٔحمد ǫٔبو الخير ، المرجع السابق، ص  - 3
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  1.˓س̑ت˯دم ̥لحفاظ ̊لى حملاتها العسكریة

ٔ الشخصیة: المطلب الثاني   ǫمدى نجا̊ة الجزاءات ا߱ولیة ا̠߳یة و ا˨تراࠐا لمبد  

نطاقها و ˔ركيزها ان من ǫٔهم ميزات و ايجابیات الجزاءات ا߱ولیة ا̠߳یة هي محدودیة 

، ǫٔي الحكومات المس̑تهدفة و النخب الحاكمة و الجهات الفا̊ߧ من ̎ير ا߱ول معینة̊لى ݨات 

الصادر عن الجمعیة العامة التابعة ) 242(51، و حسب القرار اҡٔممي رقم )الك̀اԷت و اҡٔفراد( 
لمنظمة اҡٔمم المت˪دة فان الجزاءات ا߱ولیة يجب ǫنٔ تحدد المس̑تهدف ǫٔي الم˖سˌب المباشر في 

Զٓر . التي ǫٔدت بمˤلس اҡٔمن الى توق̀ع الجزاء ا߿الفة ҡو الغرض من ذߵ هو التخف̀ف من ا
فالجزاءات ا߱ولیة ا̠߳یة ˓سعى اذن الى لاس̑تهداف . السلبیة ̊لى ا߱وߦ و السكان المدنیين

  2.المسؤولين عن ا˨داث الفوضى و القلق و تفادي السكان المدنیين

لجزاءات ا߱ولیة ̊لى ǫٔطراف و ǫٔش˯اص م تم فرض ا1990و بدایة من م̲تصف ̊ام 
، و ̊لى ǫٔجزاء من ǫٔراضي التركيز ̊لى جمیع مواطني ا߱وߦ محدد̽ن في النزاع ا߱ولي بدل من

  3.ا߱وߦ و ل̿س ̊لى كامل ǫٔراضيها
كثر فا̊لیة من الشامߧ منها وذߵ ҡٔنها  ٔǫ و ߳ߵ قد ˔كون الجزاءات ا߱ولیة ا̠߳یة

  .و الرؤساء من ˡٔǫل تحسين سلوكاتهملى الحكومات تعتبر وس̑یߧ Էجحة في الضغط ̊

˛ر تطبیقها في العدید من ا߱ول ا̊لى الرغم مما حقق˗ه الجزاءات ا߱ولیة ا̠߳یة ˭اصة 

ة اҡٔولى،  ،̠ورԹ الشمالیة م˞ل العراق و سورԹ و ا̽ران و l߱رԴ ̠ونها ˓س̑تهدف الطبقة الحاكمة
ٔثير ̊لى قراراتها و ردعها  ة ǫٔحكام القانون لا̯تها̡ها ǫٔحكام القانون ا߱ولي و ˭اصو Դلتالي التˆ

 4.، فˍالنظر لԶٓҢر المترتبة عنها نجد ǫٔنها لم تنجح في وقف هذه Գ̯تهاكاتا߱ولي Գ̮ساني
ٔنه حتى و ان كانت  ǫ ٔهم السلبیات التي نتجت عن الجزاءات ا߱ولیة ا̠߳یةǫ و من  

                                                             
  .ǫٔ152يمن الس̑ید ش̑بانة ، المرجع السابق، ص - 1
كتوراه في القانون العام ،كلیة نورة يحیاوي، الجزاءات ا߱ولیة ̎ير العسكریة في م̲ظمة اҡٔمم المت˪دة، ǫٔطرو˨ة لنیل شهادة ا߱- 2

  .319، ص 2013- 2012ˊن عك̲ون ، " ˊن یوسف بخدة" الحقوق، ˡامعة الجزاˁر
  .320، ص نورة يحیاوي، المرجع السابق- 3
، فرع القانونلیندة لعمامرة، دور مجلس اҡٔمن في تنف̀ذ قوا̊د القانون ا߱ولي Գ̮ساني، مذ̠رة لنیل شهادة الماجس̑تير في -  4

  .84،ص2012تحولات ا߱وߦ، كلیة الحقوق، ˡامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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ٔو لҢٔفراد و الجما̊ات م ǫ لفعل ̎ير المشروع دولیاا߱ولیة اوݨة ̥لحكوماتԴ ٔنه لا لمعنیة ǫ Գ ،

Զٓر الجانˌ̀ة لهذه اҡٔ˭يرةيمكن ǫنٔ نجنب السكا ҡنتقائیة  ̡حظر ن اԳ ففي ˨اߦ الجزاءات ،

ٔو التدابير المالیة ضد ا߱وߦ ǫٔو الجما̊ات حۡ لها Զٓǫر بعیدة المدى اذا فرضت ̊لى  ǫ السفر

ٔنه في. مدى فترة زم̲یة طویߧ ǫ الشمالیة كما Թالات فرض الجزاءات ا߱ولیة المس̑تهدفة ضد ̠ور˨ 

و رغم  ،فان مجملها قد مست مˍیعات اҡٔسل˪ة و تجارتها ،نظرا لس̑یاس̑تها و ˊرԷمجها النوویين
ǫنٔ هذه العقوԴت تعتبر مشرو̊ة تماما حتى من ح̀ث محلها ҡٔن ǫٔصلا التˤارة في اҡٔسل˪ة من 

ǫٔلا ǫنٔ السكان الكوریين  ، السلم ا߱ولیين لكل ا߱ول المفروض ǫنٔ یعتبر تهدیدا لҢٔمن و
ٔ˛ر المعاملات Գق˗صادیة الكوریة مع ̎يرها ا߱ولیة ҡٔنها  ة ̠بيرة من تˆ lالشمالیين قد ̊انو ߱ر

  .ǫٔساسا تقوم ̊لى تجارة اҡٔسل˪ة

اضافة الى ذߵ فان اق˗صار الجزاءات ا߱ولیة ا̠߳یة ̊لى حكومات ا߱ول المنتهكة 
ٔفراد ǫٔو جما̊ات منها لا یعفي السكان اҡٔˊرԹء من المسائߧ حتىҡٔحكام الق ǫ ٔو ǫ و انون ا߱ولي 

، ح̀ث في ̎الب اҡٔح̀ان تحرم الشركات الخاصة و اԹҡٔدي ان كانت مسائߧ دولیة معنویة
ی̱تمون الى دوߦ م  س̑تهدفة Դلجزاءات ا߱ولیة العامߧ و المهاجرة من فرص العمل Դعتبارهم 

  .ا̠߳یة

لب اҡٔح̀ان ̎ير Գستراتیجیات التي یˌنى ̊ليها Գس̑تهداف ˔كون في ̎اان 

، فمثلا نجد ǫنٔ الجزاءات عنه Զٓǫر سلبیة ̊لى عموم السكان ، مما ینجممدروسة و عشوائیة
كثر ٔǫ ٔدت الى فقدانǫ رت سلبا ̊لى صنا̊ة الملاˉس و˛ٔǫ من  ا߱ولیة المفروضة ̊لى بورما

ٔ˛رت العدید من الشركات الصغيرة و المتوسطة ، و ǫٔلف ̊امل لمناصب عملهم 80000 Դلتالي تˆ
    1.الحجم و القوى العامߧ من ال̱ساء في المقام اҡٔول

، اҡٔ˭ذ Դلجزاءات ا߱ولیة الشامߧاضافة الى ذߵ فلا ̽زال البعض ینادون بضرورة 

̥لمجتمع ح̀ث في نظرهم فان الجزاءات ا߱ولیة ا̠߳یة المس̑تهدفة كاف̀ة اذا كان الهدف اҡٔسا سي 

                                                             
1 -Helene FLAUTRE , Rapport sur l’évaluation  des sanctions communautaires prévues 
dans le cadre des actions et politique de l’UE dans le domaine des droits de l’homme 
(2008/2031 -INI-), Parlement Européen ,Commission des affaires estrangères ,A6-
0309/2008 , 15 .7.2008 , 2008,p 15 . 
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، و لكن عندما ˓س̑ت˯دم الجزاءات ̥لضغط لي خفض مس̑توى العنف في ̯زاع مسلحا߱و

كثر شمولالتغیير سلوك ا߱وߦ قد ̽كون من الضروري ǫنٔ ˔كون الجزا ٔǫ ر  .ءاتԶٓ ҡو ا

كد فریق رابطة ا߱راسات ا߱ولیة ̊ام  ٔǫ ٔهم  كماǫ 1.م2010الس̑یاس̑یة كانت  

̊دة ǫٔم˞ߧ ثˌت من ˭لالها وجود Զٓǫر ا̮سانیة  من ˡانب ǫخٔر ف̿شهد الواقع ا߱ولي

كثر منها ̥لنظام المس̑تهدفسلبیة ̊لى السكان عموما في ا߱ول المس̑ ٔǫ و هذا ما بی̱˗ه تهدفة ،
ٔفراد محدد̽ن في الحكومة و الحزب الحاكم  ǫ تحاد الوطني " الحاߦ الزمˍابویة ˨ين اس̑تهدافԳ

العنف الس̑یاسي و ا̯تهاكات حقوق Գ̮سان  و  ن˖ˤ̀ة" -الجبهة الوطنیة -Գفریقي الزيمبابوي
ا̯تهاك حقوق الملك̀ة و ̊دم ا˨ترام س̑یادة القانون ، و التي اش̑تملت ̊لى تدابير حظر ̥لسفر 

و تجمید اҡٔموال ، ǫ Գنٔ هذه الجزاءات قد ˓س̑بˌت في ˔كالیف اق˗صادیة سلبیة ̊لى كل من 

  Գ.2ق˗صاد و السكان
  :ةخ̓ات̔م

ٔفراده ̊لى  ǫ ̊دم ا̯تهاك نظرا لرغبة ا߽تمع ا߱ولي بحل النزا̊ات ا߱ولیة و محاوߦ اجˍار
ٔقر نظام الجزاءات ا߱ولیة بدل ˨ل ا̥لجوء الى الحلول العسكریة   ،ǫٔحكام القانون ا߱ولي ǫ فقد

ٔثˌت الواقع ا߱ولي ǫنٔ  Զٓǫر اس̑ت˯دام الجزاءات ا߱ولیة الشامߧ  السلبیة و ǫ  ا߱ام̀ة، ح̀ث 

Զٓرها Գيجابیة، و ǫنٔ م̲طق العقاب من ˡٔǫل الحد من  ҡ كثر ˊك˞ير من ٔǫ الضارة و اللاإ̮سانیة

ونظرا لسلبیات ، لقيمة Գ̮سانیة التي في مواݨتهԳ̯تهاكات ا߱ولیة لم يحسب حس̑بان ا
، فقد م مˍدǫٔ شخصیة العقاب ˨ين توق̀عهاالجزاءات ا߱ولیة الشامߧ و التي لم تعمل ̊لى ا˨ترا

ح̀ث ˨اول من  ،ءات ا߱ولیة المس̑تهدفة ǫٔو ا̠߳یةرت جزاءات دولیة ˨دیثة سمیت Դلجزاظه
Զٓر السلبیة التي يمكن ǫنٔ تنج ҡم عن سابقتها التقلیدیة الشامߧ˭لالها ا߽تمع ا߱ولي تقلیص ا.  

Զٓر السلبیة الماسة Դلسكان المدنیين ˨ين تطبیق الجزاءات ا߱ولیة  ҡو رغم تقلص ا

ٔثˌت الواقع ǫٔنها لم تحقق الهدف ا߳ي طبقت  ، ǫٔن ذߵ لم یقضي نهائیا ̊ليهاԳا̠߳یة ، ǫ و قد

  من ˡٔǫࠁ ǫٔلا و هو ا˨ترام حقوق Գ̮سان ،و قد كانت الشعوب الضحیة اҡٔولى لهذه الجزاءات 

                                                             
  .275قردوح رضا، المرجع السابق ، ص  - 1
  .277المرجع نفسه، ص  - 2



                                                                            

 311 

  .سواء ̊لى مس̑توى الحقوق الفردیة ǫٔو الجماعیة

ا̠߳یة لم يمنع من اس̑ت˯دام اضافة الى ذߵ فان توق̀ع و اس̑ت˯دام الجزاءات ا߱ولیة 

، Գ راق و سروԹ و ̠ورԹ الشمالیةالجزاءات الشامߧ التقلیدیة في ǫنٓ وا˨د و اҡٔم˞ߧ كثيرة كالع

ٔنه من المؤكد ǫ  ،نٔ الجزاءات ا߱ولیة بنوعيها الشامߧ و ا̠߳یة تخضع لمنطق الك̀ل بمك̀الينǫ

تخضع ف̀ه اҡٔ˭ير ا߳ي ˭اصة لكونها ˭اضعة الى التصویت من طرف مجلس اҡٔمن هذا 
و Դلتالي لا يمكن تصور بˆئ شكل من اҡٔشكال اصدار قرار بمعاقˍة . القرارات الى حق الف̀تو

  . ǫٔ˨د ǫٔعضاء مجلس اҡٔمن ǫٔو ˨لفاءه
ǫنٔ ذߵ لا یؤدي Դلقول Դلت˯لي عن اس̑ت˯دام  Գو رغم هذه الحق̀قة المؤكدة فعلیا 

الجزاءات ا߱ولیة عموما و ا̠߳یة منها خصوصا، ح̀ث يجب ان تظل هذه اҡٔ˭يرة ߒٔداة قسریة 

. لردع ا߱ول و اش˯اص ا߽تمع ا߱ولي عن ار̝كاب Գ̯تهاكات الجس̑يمة ҡٔحكام القانون ا߱ولي
  :ض المرجو منها نوصي بما یليلكن حتى تحقق هذه الجزاءات ا߱ولیة ا̠߳یة الغر 

يجب ̊لى ا߽تمع ا߱ولي ̡كل ǫنٔ یؤكد ̊لى ǫنٔ م̲ظمة اҡٔمم المت˪دة هي الجهاز -1
  .ا߱ولي الوح̀د القادر ̊لى فرض الجزاءات ا߱ولیة دون ̎يرها

ت تقلیدیة شامߧ ǫٔو ضرورة ا˨ترام مˍدǫٔ شخصیة الجزاءات ا߱ولیة سواء كان-2 

  .ق Գ̮سان و حرԹته اҡٔساس̑یةو ا˨ترام حقو ، مس̑تهدفة ذ̠یة

ǫنٔ ˔كون هي الغایة بحد  ǫنٔ ˔كون الجزاءات ا߱ولیة وس̑یߧ لتحق̀ق ̎ایة و ل̿س-3
  .ذاتها

، دراسة واقعیة و حق̀ق̀ة لԶٓҢر الناجمة في ˨اߦ توق̀ع الجزاءات ا߱ولیة ا̠߳یة -4
Զٓر ̊لى المسؤول وذߵ ҡل العمل و التعاون ا߱ولي ̊لى اق˗صار هذه اˡٔǫ ̯تهاك منԳ ين عن

  .ا߱ولي دون وصولها الى السكان المدنیين اҡٔˊرԹء 

العمل ̊لى ̊دم المساس Դلقطا̊ات Գق˗صادیة المموߦ ̥لقدرة الشرائیة ̥لمواطنين -5

  .العادیين ، و ̊دم المساس بحقوق Գ̮سان ࠐما كلف اҡٔمر

 و مسؤو̦يها عن التوقف عن تنف̀ذ الجزاءات ا߱ولیة الموقعة بمجرد ˔راجع ا߱وߦ-6
  .فعلهم ا߿الف ҡٔحكام القانون ا߱ولي
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ٔداة ˓س̑تعملها ا߱ول الخمس الحاˁزة -7 ǫ ٔصبحǫ نهҡٔ مميҡٔا̊ادة النظر في حق الف̀تو ا

  .̊لیه لمعاقˍة ا߱ول التي لا تۡشى مع استراتیجیاتها

  :ـراجعقـــــائ̕مة المــ

  :المراجع Դ̥لغة العربیة_
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  .Գ 2000سك̲دریة،
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 .2004،الجزاˁرهومه ̥لطبا̊ة و ال̱شر و التوزیع،دار العداߦ الجنائیة ا߱ولیة، Դیة،سكاكني -3
الطبعة الثالثة، دار  ،نون ا߱ولي الجنائي، الجزء اҡٔولعبد العز̽ز العشاوي، ǫٔبحاث في القا-4

 .2010هومه، الجزاˁر، 
الطبعة  سلام̀ة،Գعبد الغني محمود، القانون ا߱ولي Գ̮ساني، دراسة مقارنة Դلشریعة -5

  .1995، ة، دار ا̦نهضة العربیة، القاهرة، مصرالثانی
̊لي جمیل حرب، نظام الجزاء ا߱ولي ،الطبعة Գولى ،م̱شورات الحلبي الحقوق̀ة ،بيروت - 6

  .2010،لبنان ،
ٔبو الخير،-7 ǫ حمٔدǫ ٔزمات السودان ا߱ مصطفىǫالطبعة  ،ا˭لیة و القانون ا߱ولي المعاصر

  .2006، یتراك ̥ل̱شر و التوزیع، القاهرةاҡٔولى، ا
قردوح رضا، العقوԴت ا̠߳یة ̊لى محك حقوق Գ̮سان، دار هومه ̥لطبا̊ة و ال̱شر و -8

  .2014التوزیع، الجزاˁر،

ٔ˛رها ̊لى حقوق Գ̮سان، ࠐیب ̥لطبا̊ة،،هویدا عبد المنعم-8 ǫ ت ا߱ولیة وԴالعقو 

  . 2006،القاهرة

 :الات الم̔ق̔
1 - Էٓǫ ̑ق˗صادیة الق̀ود القانونیة و الس̑یاسԳ تԴیة، ا߽ߧ ا߱ولیة ̥لصلیب س̑یغال، العقو  



                                                                            

 313 

،  www.icrc.org، 31/12/1999،ا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡٔحمر ، 836، العدداҡٔمر

  .16:35:، سا̊ة التصفح Ե22/10/2017ريخ التصفح 
ابي في زيمبوابوي، مجߧ الس̑یاسة ا߱ولیة ، ǫٔيمن الس̑ید ش̑بانة ، -2 lالحصار ا߱ولي لنظام مو

ٔفریل 156، العدد 40الس̑نة  ǫ ،2004.  
ٔ˛رها ̊لى حقوق Գ̮سان المدنیة و - 3 ǫ ت ا߱ولیة وԴفا˔ن صبري س̑ید ا̥لیثي ، العقو

 ، كلیة الحقوق و العلوم الس̑یاس̑یة ، ˡامعة محمد خ̀ضر12الس̑یاس̑یة ، مجߧ الفكر ، العدد 

  .2013ˉسكرة، 
، مجߧ ة س̑یاسة اҡٔمم المت˪دة في العراقا̊ادة هیكل: ، العقوԴت ا̠߳یة ̠ور˔رایت دیف̀د-4

  .2001، 268المس̑تقˍل العربي، العدد

 :المذ̠رات و رسائل التخرج
سولاف سليم، الجزاءات ا߱ولیة ̎ير العسكریة، مذ̠رة ماجس̑تير ، تخصص القانون ا߱ولي -1

  2006القانون العام، كلیة الحقوق، ˡامعة سعد د˨لب ، البلیدة، الجزاˁر،الجنائي، قسم 
غزیل ̊اˀشة ،فعالیة نظام العقوԴت ا߱ولیة في مجال اقرار السلم و Գمن ا߱ولیين ، مذ̠رة  - 2

لنیل شهادة ماجس̑تير في الحقوق ،تخصص قانون دولي ، قسم الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم 

  .2012-2011ن ˭߲ون ،تیارت ، الس̑یاس̑یة ،ˡامعة اˊ
لیندة لعمامرة، دور مجلس اҡٔمن في تنف̀ذ قوا̊د القانون ا߱ولي Գ̮ساني، مذ̠رة لنیل - 3

شهادة الماجس̑تير في القانون ، فرع تحولات ا߱وߦ، كلیة الحقوق، ˡامعة مولود معمري، تيزي 

  .2012وزو، 
المیثاق و الممارسة الفعلیة، مذ̠رة دكتوراه محمد Էصر بوغزاߦ، الجزاءات ا߱ولیة بين نصوص - 4

بخدة ˊن یوسف، الجزاˁر،  1في القانون، قسم القانون العام ، كلیة الحقوق ، ˡامعة الجزاˁر

2014-2015.  

  :رال˗̔قاریـ

المترتبات Գ̮سانیة و احۡلات المس̑تقˍل، تقر̽ر لخمسة : العقوԴت Գق˗صادیة ̊لى العراق-1
كتوˊر ˭براء دولیين ،  ٔǫ ، ر̼سԴ ،̮سانԳ 2002اصدارات ا̥لجنة العربیة لحقوق.  

http://www.icrc.org


                                                                           

092017 314 

 : المراجع Դ̥لغة اҡٔج̲بیة_
1-Azadeh kian THIEBAUT, LIRAN entre sanctions destructions et 
négociations ,Revue internationale et stratégique, Edition DALLOZ – 
IRIS , Paris , 2008. 
2 - Liva Tehindrazanarivelo DJACOBA , Les sanctions des Nations 
Unies et leurs effets secondaires , Assistance aux victimes et voies 
juridiques de prévention ,Presses universitaires de France , paris , 1er 
Edition ,2005. 
3-Gagne KRISHNA , Une analyse de la sanction économique en droit 
international ,Université de MONTREAL , Avril , 2005 . 
4-Helene FLAUTRE , Rapport sur l’évaluation  des sanctions 
communautaires prévues dans le cadre des actions et politique de l’UE 
dans le domaine des droits de l’homme (2008/2031 -INI-), Parlement 
Européen ,Commission des affaires estrangères ,A6-0309/2008 , 
15 .7.2008 , 2008,p 15  
5-MANGIN M René , Les sanctions internationales ,rapport 
d’information N3203 ,Assemblée National ,27 juin 2001 , 
www .Assemblée –national.fr  


